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المستخلص:
ــةِ قانــون العقوبــات الحديــث،  ــاخَ بِذُؤَابَ تسََــامَقَ مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، فَأنََ

ــأوْاً  ــه شَ ــدَوا إلي ــن أسَْ ــر، الَّذي ــر التنوي ــفة ع ــن فلاس ــمٍّ م ــوة جَ ــقَ بدع ــه انبَْثَ ــرَاءَ في أنََّ ولََا مِ

بالغــاً، فأخــذ يَتَّسِــقُ في قانــون العقوبــات الــرُّوسي والأمريــي والفرنــي، ومــع تَــوَالِِي الأمََــدِ آتََى 

أكُُلَــهُ نضُْجــاً وازدِْهَــاراً، وجَنَــحَ إلى المواثيــق العالميــة والاتفاقــات الدوليــة، عَقِــبَ الحــرب العالميــة 

ــةِ الفقــرة الأولى مــن المــادة الســابعة، ويَتَفَيَّــأُ في  الثانيــة، حَتَّــى غَــدَا مبــدأً بــارزاً، يَنْضَــوِي إلى لُجَّ

ظِــاَلِ دَوْحَــةِ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الأرَُوْمَــةِ.

ويَسْــتَبِيْْنُ الرُّشْــدِ مــن القَــوْلِ إنَِّــه لَــاَّ ألَْفَيْــتُ أنََّ مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، أوَْدَقَ 

ــنَ الاسْــتِدْلََالِ التَّفْسِــرْيِِّ في قضــاء المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، حَــدَا بي أنَْ أسَْــرَِ  عَنَائِ

ــم  ــة الجرائ ــوان )مبــدأ شرعي ــمْتُهُ بعن ــذي وَسَ ــتُ بهــذا البحــث ال ــاً، فَشََرَعْ ــاً وبَيَان ــوْرَهُ تحَْصِيْ غَ

والعقوبــات في الســوابق القضائيــة للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(، ذلــك بِغْيَــةَ اسْــتِبْلََاجِ 

ــمُوْلِ في مَنَاحِيْــهِ، ولِــاَ فيــه  غَاتِ التَّنَــاوِلِ والشُّ هِ، واسْــتِجْلََاءِ مُسَــوِّ لََالَــةِ المنَُوْطَــةِ بِِمقََاصِــدِ حَــدِّ الدَّ

رس القانونيِّ.  ، يَرفِْــدُ نظريــة هــذا المبــدأ في الــدَّ ةٍ مِــدْرَارَةٍ، تعَْضُــدُ في إعــداد بَحْــثٍ عِلْمِــيٍّ مــن مَــادَّ

الكلمات المفتاحية: جرائم، عقوبات، شرعية جنائية، المحكمة الاوربية، حقوق الانسان.

Abstract
The principle of the legality of crimes and punishments became consistent with 

the modern penal code, and there is no doubt that it emerged at the invitation of 
many philosophers of the Age of Enlightenment, who paid great attention to it, so 
it began to be coherent in the Russian, American and French penal code, and with 
the passage of time it came He became mature and prosperous, and inclined to 
adhere to covenants. universality and international agreements, following World 
War II, until they became a prominent principle, It joins the first paragraph of Article 
Seven, and hides in the shadow of the shadow of the European Convention on 
Human Rights.

(The principle of the legality of crimes and punishments in the case law of the 
European Court of Human Rights), in order to clarify the significance attached 
to the purposes of its definition, and to clarify the justifications for its coverage 
and inclusion in its aspects, and because of Article M A study that supports the 
preparation of scientific research that supports the theory of this principle in the 
legal lesson.

Keywords: crimes, penalties, criminal legitimacy, European Court, 
human rights.
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المقدمة
أولاً: موضوع البحث: 

إن أســاس قانــون العقوبــات الحديــث هــو مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، وقــد دعــا 

إليــه الكثــر مــن فلاســفة عــر التنويــر مثــل روســو وبيكاريــا وديــدرو وفولتــر، إذْ وضــع ابتــداء 

في قانــون العقوبــات الــروسي، ثــم في إعــان الاســتقلال الأمريــي في ســنة 1776م، ثــم في إعــان 

ــل  ــة انتق ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــنة 1789م. وبع ــي في س ــن الفرن ــان والمواط ــوق الإنس حق

ــوق  ــي لحق ــان العالم ــا الإع ــن بينه ــة وم ــات الدولي ــة والاتفاق ــق العالمي ــدأ إلى المواثي هــذا المب

الإنســان في ســنة 1948م، ومنهــا موضــوع بحثنــا وهــو الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 

وقــد تبنتهــا الفقــرة الأولى مــن المــادة الســابعة إذْ نصــت عــى أنــه ))لا يجــوز إدانــة أي شــخص 

ــاع  ــوع الفعــل أو الامتن ــر وقــت وق ــاع عــن فعــل لم يكــن يعت ــه فعــاً أو الامتن بســبب ارتكاب

عــن جريمــة في القانــون الوطنــي أو القانــون الــدولي. ولا يجــوز توقيــع عقوبــات أشــد مــن تلــك 

 afkaris ــة ــة في قضي ــه المحكمــة الأوروبي ــكاب الجريمــة(( فضــاً عــاَّ وصفت المقــررة وقــت ارت

v Cyprus بمــا يــأتي ))إن الضمانــة المنصــوص عليهــا في المــادة الســابعة، تمثــل عنــراً جوهريــاً 

ــة....  ــوق الإنســان في الاتفاقي ــة حق ــا دور هــام في نظــام حماي ــل وله ــون، ب ــدأ ســيادة القان لمب

ويجــب أن يفــر هــذه المبــدأ ويطبــق، بمــا يتفــق مــع أغراضــه وغاياتــه، بشــكل يوفــر حمايــة 

فعالــة مــن التعســف في المحاكمــة والاتهــام والعقــاب((.

ثانياً: إشكالية البحث: 
ــا هــي  ــا م ــر مشــكلة أساســية، مفاده ــه يث ــرى أن ــه ن ــن في ــة الموضــوع والتمع بمراجع

الآليــة التــي يجــري فيهــا تفســر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لمبــدأ الشرعيــة للجرائــم 

ــل  ــا ه ــئلة، منه ــن الأس ــر م ــا الكث ــورد لدين ــية يتم ــكلة الأساس ــذه المش ــن ه ــات؟ وم والعقوب

ــة  ــاء المحكم ــات في قض ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــف مب ــان تعري ــل إلى بي ــا أن نتوص يمكنن

ــات في قضــاء  ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــة لحقــوق الإنســان؟ ومــا هــي مــررات مب الأوروبي

ــان؟ ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي المحكم

ثالثاً:  منهجية البحث: 
اســتعنتُ بالمنهــج التحليــي في كتابــة هــذا البحــث، إذ انطــوى بشــكل أســاس عــى تحليــل 

أحــكام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لغــرض الإجابــة عــن تســاؤلات البحــث والتوصــل 

إلى التوصيــات بغيــة معالجــة إشــكاليته.
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رابعاً: خطة البحث:
ــمتُ هــذا البحــث عــى مبحثــن ، ناقشــتُ في المبحــث الأول مفهوم  في ضــوء مــا تقــدم قسَّ

مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات في قضــاء المحكمــة الاوروبيــة لحقــوق الإنســان، مــن جهــة 

ــار لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات في مطلبــن، أمــا المبحــث الثــاني فاقتــر  التعريــف والآث

عــى بيــان تفســر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، عــى 

النحــو الآتي :

المبحث الأول: مفهوم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

المطلب الأول : تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

المطلب الثاني: آثار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

المبحث الثاني: تفسير المحكمة الأوروبية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

المطلب الأول: تعريف المحكمة الأوروبية للقانون وشروط قاعدة التجريم والعقاب.

المطلب الثاني: تعريف الجريمة والعقوبة في السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية.
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المبحث الأول
مفهوم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

ــي  ــال الت ــان الأفع ــة لبي ــدة المخول ــة الوحي ــابق، أن الجه ــدأ في الس ــذا المب ــي ه كان يعن

تعــد جرائــم ولبيــان العقوبــات الخاصــة بهــا هــي الســلطة التشريعيــة فحســب، ويعنــي ذلــك 

أن مهمــة الســلطة القضائيــة هــي تطبيــق القانــون الجنــائي فقــط, ثــم حصــل لــه تطــور فســمح 

ــم  ــكل جرائ ــي تش ــال الت ــد الأفع ــة، بتحدي ــلطة التشريعي ــن الس ــاً ع ــة فض ــلطة التنفيذي للس

وبتحديــد العقوبــات المناســبة لهــا، أي أن هــذا المبــدأ اكتســب حيويــة أكــر مــاَّ كانــت عليــه 

الحــال ســابقاً في عــر الثــورة الفرنســية .

كذلــك تطــور هــذا المبــدأ اليــوم واكتســب حيويــة أكــر مــن قبــل، إذْ أصبــح مبــدأً يشــر 

ــم  ــد الجرائ ــرف في تحدي ــل الع ــن أن يدخ ــة، أي يمك ــر مكتوب ــة أو غ ــدة مكتوب ــة قاع إلى أي

والعقوبــات، بــل في الاســتناد إلى نصــوص اتفاقــات دوليــة، كــا سأشــر إلى ذلــك في ســياق قضــاء 

ــش في  ــه ســوف أناق ــائي أيضــاً, وعلي ــدولي الجن ــون ال ــد القان ــل في صعي ــة، ب ــة الأوروبي المحكم

ــاني  ــب الث ــب الأول، والمطل ــات في المطل ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــف مب هــذا المبحــث تعري

ــات، عــى النحــو الآتي: ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــار مب ــان آث ســأخصصه لبي

المطلب الأول: تعريف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
إن هــذا المبــدأ ينطــوي عــى فهــم مفــاده أن القانــون وحــده هــو مــن يحــدد الجرائــم 

 nullum crimen,( ــة ــة اللاتيني ــدأ باللغ ــذا المب ــمى ه ــا, ويس ــبة له ــات المناس ــن العقوب ويب

nulla poena sine lege(, ويعنــي ألَّاَّ نســتعمل القيــاس في  تفســر نصــوص قانــون العقوبــات 

ــوص  ــع لنص ــر الواس ــتعمل التفس ــب ألَّاَّ نس ــام يج ــكل ع ــات، وبش ــم والعقوب ــد الجرائ لتحدي

قانــون العقوبــات، فهــو يقــوم عــى تحديــد مضمــون المبــدأ الــذي يوعــز إلى القانــون حــراً في 

تحديــد الجريمــة والعقوبــة، وكذلــك يجــب أن تكــون القاعــدة الجنائيــة واضحــة وذات عبــارات 

محــددة وأن يكــون بالإمــكان الوصــول إلى هــذه القاعــدة أو مــا يســمى بمبــدأ إمكانيــة الوصــول 

))Accessibility  أو مــا يســمى بمبــدأ إمكانيــة التوقــع )Foreseeability( أي مــا يشــكل 

انتهاكهــا جريمــة وتفــرض عليهــا عقوبــة1.

ــك  ــرد ذكــر ذل ه جريمــة مــا لم ي ــراد لا يمكــن عــدُّ ــه أي فعــل مــن أفعــال الأف ويقصــد ب

الســلوك صراحــة في نــص القانــون ويصفــه وصفــاً نافيــاً للجهالــة ويقــرر لــه جــزاءً مناســباً بنــص 

المــادة القانونيــة.

ــك في  ــاً(، وكذل ــادة )19/ ثاني ــه في الم ــي علي ــص الدســتور العراق ــدأ بن ــذا المب يتجســد ه

المــادة )1( مــن قانــون العقوبــات العراقــي الســاري رقــم )111 لســنة 1969 المعــدل( إذْ نصــت 

1. Daniel Grădinaru, The Principle of Legality, RAIS Conference Proceedings - The 11th 
International RAIS Conference on Social Sciences.
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عــى أنــه ))لا عقــاب إلا عــى فعــل أو امتنــاع إلا بنــاء عــى قانــون ينــص عــى تجريمــه وقــت 

ــون((. ــة لم ينــص عليهــا القان ــر احترازي ــات أو تداب اقترافــه، ولا يجــوز توقيــع عقوب

ويمثــل مبــدأ الشرعيــة الحــد الفاصــل بــن اختصــاص المــرع واختصــاص المحكمــة فليــس 

للأخــرة أن تعــدَّ فعــاً مــا جريمــة مــا لم ينــص عليــه القانــون.

ويعنــي أيضــاً ألَّاَّ يكــون للقــاضي أي اختصــاص في مجــال التجريــم والعقــاب، فلا يســتطيع 

ــه  ــدد ل ــل وتح ــذا الفع ــرم ه ــة تج ــدة قانوني ــود قاع ــن دون وج ــة م ــا جريم ــاً م ــدَّ فع أن يع

عقوبــة. ويجــب عــى القــاضي حينــا يطبــق القاعــدة الجنائيــة أن يتبــن عــدم وجــود أي ســبب 

مــن أســباب الإباحــة أو موانــع العقــاب، التــي مــن شــأنها أن تجعــل الفعــل مباحــاً كــا هــي 

ــأنها ألَّاَّ  ــن ش ــي م ــق، والت ــون المطب ــل الجن ــؤولية مث ــع المس ــي وموان ــاع الشرع ــال في الدف الح

تجعــل الشــخص يعاقــب عــى الفعــل الــذي ارتكبــه2.

لكــن التعريــف يطــرح تســاؤلات متعــددة منهــا: مــا الــذي تعنيــه الجريمــة؟ ومــا الــذي 

تعنيــه العقوبــة؟ ومــا معنــى القانــون؟ 

:)Crime( أولاً الجريمة
لمفهوم الجريمة معنى ضيق ومعنى واسع، سأوضحهما تباعاً:

ــذي .1	 ــات ال ــون العقوب ــدي في قان ــاه التقلي ــل الاتج ــق )Stricto sensu(: يقاب ــى الضي المعن

يعــرف الجريمــة بأنهــا: كل ســلوك خارجــي إيجــابي أو ســلبي حرمــه القانــون وقــرر لــه عقابــاً 

إذ صــدر عــن إنســان مســؤول3. 

ــة  ــق لكلم ــى الضي ــف إلى المعن ــذا التعري ــبتُ ه ــاذا نس ــاده لم ــاؤل مف ــا تس ــرد هن وي

الجريمــة؟ إذْ أرى أن هــذا التعريــف يقتــر في تحديــد الجريمــة عــى التشريعــات فحســب مــن 

دون النظــر إلى المصــادر الأخــرى للقانــون مثــل العــرف أو القانــون الــدولي العــرفي، إذْ إن الفقــه 

الــذي وضــع هــذا التعريــف كان يتمســك بقــر هــذا التعريــف عــى التشريعــات أو القوانــن 

التــي تصــدر عــن الدولــة فحســب4. 

المعنــى الواســع للجريمــة )Latsu Sensu(: تعنــي الجريمــة خطــأً عامــاً، وهــي فعــل إجرامــي .2	

ينتهــك قوانــن الدولــة ويرفضــه المجتمــع، وهــي أي فعــل أو امتنــاع يحظــره القانــون ويمكن 

أن يعاقــب مرتكبــه بالغرامــة أو الســجن، مثــل القتــل والسرقــة والاغتصــاب وقيــادة العجلــة 

22 د. حابس الفواعرة، احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بين التشريع والقضاء، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 

الحادي عاشر، 358-354.

33 د. علي حسين  الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة لقانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بدون رقم الطبعة، 

2015، ص 134.

44 د. علي حسين  الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي،  المبادئ العامة لقانون العقوبات، المصدر السابق، ص 133. 
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تحــت تأثــر الكحــول وعــدم دفــع الضرائب5. 

ويــرد هنــا تســاؤل مفــاده كيــف يكــون لهــذا التعريــف معنــى أوســع؟ إذْ أشــار واضــع 

التعريــف إلى مــا يــدل عــى العــرف بعبــارات واضحــة وصريحــة مثــل عبــارة )يرفضــه المجتمــع(، 

واســتعمل أيضــاً عبــارة )قوانــن الدولــة( ولم يســتعمل عبــارة )تشريعــات الدولــة(، فبهــذا احتاط 

مــن الدلالــة عــى المعنــى الضيــق لمفهــوم الجريمــة. وأورد كذلــك لــدى المعنــى الواســع لمفهــوم 

ــاط مــن الإشــارة إلى  ــذا احت ــاع( ولم يقــل )فعــل( فقــط، فبه ــارة )أي فعــل أو امتن الجريمــة عب

المعنــى الضيــق لمفهــوم الجريمــة، ووضــع بعــض الأمثلــة لأغــراض توضيحيــة فقــط. 

وهــذا يثــر تســاؤلاً مفــاده، مــا معنــى القانــون هنــا؟ وهــل يعنــي هــذا أن الفعــل لــي 

يكــون جريمــة يجــب أن يكــون هنــاك نــص تشريعــي يحــدد الجرائــم أو العقوبــات؟ أو هــل لــه 

مدلــول آخــر؟ 

:)Punishment( ثانياً: العقوبة
كما للجريمة مدلول ضيق وواسع، كذلك فإن للعقوبة مدلولاً ضيقاً وواسعاً. 

1- المعنــى الضيــق للعقوبــة )Stricto Sensu(: هــو الجــزاء الــذي يقــرره القانــون عــى 

ه القانــون جريمــة، وتتمثــل بإيــام يصيبــه مرتكــب الفعــل  مــن يرتكــب فعــاً أو امتناعــاً يعــدُّ

لمصلحــة المجتمــع والفــرد، وتتمثــل مصلحــة المجتمــع بالــردع العــام لبقيــة أفــراد المجتمــع عــن 

ــا مصلحــة الفــرد فتتمثــل بتقويمــه وإصلاحــه6.   ارتــكاب الجريمــة ، أمَّ

يُــرُِّ أنصــار هــذا الاتجــاه عــى أن مــا يحــدد العقوبــة في القانــون الجنائي هــو التشريعات 

فحســب، ولا يمكــن أن يمتــد إلى العــرف أو إلى الاتفاقــات الدوليــة أو إلى القانــون الــدولي العــرفي، 

فليــس للقــاضي أن يفــرض أيــة عقوبــة لم ينــص عليهــا القانون7.

 :)Latsu Sensu(2- المعنى الواسع للعقوبة

ــة بالمعنــى الواســع بأنهــا : كل إيــام مــادي  نتيجــة لمــا ســبق يمكننــي أن أعــرف العقوب

ــلبياً  ــاً أو س ــاً إيجابي ــب فع ــن يرتك ــى م ــرف ع ــون أو الع ــه القان ــي يفرض ــدي أو نف أو جس

ــا8. يخالفه

5. Dr. Thotakura , Crime: A Conceptual Understanding, volume 4, Indian Journal of Applied 
Research, Page 196.

66 جواهر الحبور، السلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى، جامعة الشرق الأوسط، كلية للحقوق 

جامعة الشرق الأوسط، 2013، 23. 

77 المصدر السابق، ص37.
8. Dr. Thotakura , Crime: A Conceptual Understanding, Op.Cit, page 197.
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إذن الفــرق الأســاسي بــن الاتجــاه الأول والثــاني، هــو طريقــة تعريفهــا لكلمــة القانــون، 

فحينــا يكتفــي الاتجــاه الأول بالمعنــى الضيــق للقانــون – أي التشريعــات بــكل أنواعهــا -، فــإن 

الاتجــاه الثــاني يتوســع بتعريــف كلمــة العقوبــات. 

ــات لا ينطبــق عــى القانــون  ــم والعقوب ــة الجرائ ويســتخلص مــاَّ تقــدم أن مبــدأ شرعي

الــدولي الجنــائي، لأن هــذا المبــدأ بحســب مفهومــه في القانــون الجنــائي الداخــي الوطنــي يتطلــب 

تشريعــاً أي قانونــاً مكتوبــاً صــادراً عــن ســلطة مختصــة بالتشريــع، أو عــن ســلطة مفوضــة بذلــك 

مــن الســلطة التشريعيــة المختصــة، وهــو مــا لا يتحقــق لــدى القانــون الــدولي الجنــائي9.

وهــذه النتيجــة التــي تبــدو منطقيــة في الظاهــر هــي التــي دفعــت بعــض الفقهــاء إلى 

المطالبــة بإعطــاء المحكمــة الدوليــة ســلطة تقديريــة في إضفــاء صفــة الجريمــة عــى الفعــل وفي 

ــائي.  ــدولي الجن ــون ال ــدأ مــن مجــال القان ــي اســتبعاد هــذا المب ــا يعن ــة، وهــو م ــر العقوب تقدي

وهــذا الــرأي لا يمكــن الأخــذ بــه لأنــه يمنــح المحكمــة الدوليــة ســلطة غــر محــدودة في إضفــاء 

ــه يجعــل  ــا، أي أن ــمَّ الحكــم فيه ــا ثُ ــد أركانه ــة عــى أي فعــل، وفي تحدي ــة الجريمــة الدولي صف

ــد  ــة تحدي ــا وظيف ــا، وه ــل بينه ــب الفص ــن يج ــه وظيفت ــن يدي ــع ب ــدولي يجم ــاضي ال الق

ــوز  ــا لا يج ــو م ــا وه ــدم توافره ــا أو ع ــم في توافره ــة الحك ــا ووظيف ــة وأركانه ــم الدولي الجرائ

ــاً 10. قانون

وأرى أن الاتجــاه الأول هــو الأفضــل في تعريــف مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، لأن 

النصــوص القانونيــة بخــاف العــرف إذْ تتســم بالوضــوح والدقــة، فمــن شــأنها أن تحفــظ حقــوق 

الأفــراد وحرياتهــم.

ــي أن  ــذا لا يعن ــر أن ه ــص، غ ــا نق ــد يعتريه ــة ق ــن العقابي ــح أن القوان ــن الصحي إذْ م

نســتعين بالعــرف أو القانــون الــدولي العــرفي، فبالإمــكان أن نعــوض عنهــا بالكثــر مــن النصــوص 

القانونيــة التــي تحــدد الجرائــم والعقوبــات.

99 وهذا هو ما يتمسك به الدفاع أمام محكمة نور مبرج
 H. Donnedieu de Vabre: le jugement de Nuremberg et le principe de la légalité des délits et des 
peines, R.D.P.C. 1947 p. 813.

110 قال بهذا الرأي البارون ديسكامب Descamps والذي قدمه إلى لجنة الفقهاء في 13 يوليو 1920، وهي اللجنة التي شكلها 

مجلس عصبة الأمم من عشرة فقهاء في القانون الدولي سنة 1920 برئاسة البارون ديسكامب، وقد أقرت اللجنة المشروع المقدم 

من الرئيس عن إنشاء محكمة للعدل الجنائي الدولي بغالبية خمسة أصوات ضد ثلاثة وغياب اثنين من الأعضاء( تختص بمحاكمة 

المجرمين الدوليين، الدكتور محمد محي الدين عوض دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، ص 240، 955
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المطلب الثاني: آثار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ــق  ــا يتعل ــار، بعضه ــات مجموعــة مــن الآث ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــب عــى مب تترت

ــة  ــم أو حماي ــة قواعــد التجري ــق بعــدم جــواز رجعي ــة والمســاواة، وبعضهــا الآخــر يتعل بالعدال

الفــرد مــن تعســف الســلطة، وغيرهــا مــن الآثــار، وهــذا مــا ســوف نبينــه في هــذا المطلــب مــن 

ــة:  خــال الفقــرات الآتي

ــة  ــن جريم ــل لم يك ــن فع ــخص ع ــب أي ش ــا يعاق ــة، ف ــدأ العدال ــذا المب ــق ه أولاً: يحق

وقــت ارتكابــه، وبذلــك يكــون الشــخص بمأمــن مــن المســؤولية الجنائيــة بشــكل تعســفي، فلــو لم 

يحــدد القانــون كــون الفعــل جريمــة وارتكبــه شــخص مــا، ثــم حــدده القانــون ونــر فهنــا ليــس 

مــن العــدل أن يعاقــب الشــخص، إذ لم يكــن الشــخص عــى درايــة وجــرت معاقبتــه، فســتكون 

القوانــن العقابيــة مجافيــة لحــس العدالــة. 

ــاً: يــؤدي هــذا المبــدأ إلى تحقيــق المســاواة، إذْ إن الأشــخاص الذيــن يرتكبــون فعــاً  ثاني

لم يجرمــه نــص قانــوني يكونــون جميعهــم بمأمــن عــن المســؤولية، وكذلــك الحــال بعــد صــدور 

القانــون ونــره، إذْ يعاقــب الأشــخاص جميعهــم الذيــن يرتكبــون الجريمــة بشــكل متســاوٍ لــدى 

القانــون11.  

ثالثــاً: عــدم جــواز رجعيــة قواعــد التجريــم والعقــاب بشــكل عــام، طالمــا لا يكــون بإمكان 

عقــاب الشــخص عــى فعــل لم يُجْــرمَْ حينــا ارتكبــه. فيعنــي هــذا لــو صــدرت قاعــدة أجرمــت 

ــة الشــخص عــى هــذا الفعــل، غــر أن لهــذا  ــه فــا يكــون بالإمــكان معاقب الفعــل بعــد ارتكاب

المبــدأ اســتثناء يتمثــل برجعيــة القانــون الجنــائي الأصلــح للمتهــم12، ولهــذا الاســتثناء مقتضيــات 

تتطلَّبهــا العدالــة.  

رابعــاً: حمايــة الشــخص مــن تعســف الســلطات، إذ إن وجــود قاعــدة جنائيــة تحــدد أن 

الفعــل جريمــة وتبــن عقوبتــه، يحمــي الشــخص مــن أي تعســف ممكــن للســلطات عــن طريــق 

فــرض عقوبــة عــى الشــخص بشــأن فعــل لا يشــكل جريمــة، فلــو أصــدرت الســلطات أمــراً بإلقــاء 

ــه أن  ــيكون بإمكان ــة، فس ــكل جريم ــل لا يش ــكاب فع ــه بارت ــتباه ب ــخص بالاش ــى ش ــض ع القب

يطعــن بالقــرار لــدى القضــاء.

خامســاً: يمنــع هــذا المبــدأ تشــظي الأحــكام القضائيــة، فقــد يــؤدي عــدم وجــود قواعــد 

ــال  ــن الأفع ــكل م ــا يش ــم في ــكام المحاك ــض أح ــات، إلى تناق ــم والعقوب ــن الجرائ ــة تب جنائي

جرائــم، وفيــا يحــدد عقوبــات هــذه الأفعــال، فعــى ســبيل التمثيــل لــو اعتمدنــا عــى الســوابق 

ل زيــادةً ونقصانــاً  القضائيــة لتحديــد العقوبــات الســالبة للحريــة، لرأينــا مــدة العقوبــات تتبــدَّ

111 د. علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مجلة كلية القانون الكويت العالمية، ص 72.

112 حابس الفواعرة، احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بين التشريع والقضاء، ص350.
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بين الحــن والآخــر13.

ــفة  ــتانفورد للفلس ــوعة س ــه موس ــاس- وتعرف ــتعمال القي ــاضي اس ــوز للق ــاً: لا يج سادس

بأنــه: )المقارنــة بــن شــيئين أو نظــام الأشــياء، الــذي يبــن أوجــه الشــبه بــن شــيئين(14 - في مجــال 

التجريــم والعقــاب. أي لا يمكــن أن يقيــس فعــاً مباحــاً عــى فعــل مُجْــرمٍَ لتطابــق العلــل بينهــا. 

ــة  ــه عل ــة )ب(، وكان الفعــل )ج( مباحــاً ، وأن ل ــاً لعل ــا إذا كان الفعــل )أ( مُجْرمَ ففــي حــال م

تجريــم الفعــل )أ( نفســها وهــي )ب(، فــا يمكــن للقــاضي أن يســتعمل القيــاس هنــا، وكذلــك 

الحــال لــدى العقوبــات إذ لا يمكــن للقــاضي أن يســتعمل القيــاس لفــرض عقوبــة عــى شــخص 

ما15. 

ســابعاً: مــن الآثــار الأخــرى لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، مبــدأ إقليميــة القانــون 

الجنــائي الــذي يعنــي سريــان القانــون الجنــائي عــى الجرائــم التــي تقــع بضمــن نطــاق إقليــم 

ــل  ــري إلَّاَّ في داخ ــة لا ي ــون الدول ــي أن قان ــات تعن ــم والعقوب ــة الجرائ ــة، إذْ إن شرعي الدول

ــاق  ــدود نط ــل ح ــب في داخ ــي ترتك ــم الت ــإن الجرائ ــك ف ــه، وبذل ــي وضعت ــة الت ــدود الدول ح

سريــان القاعــدة الجنائيــة، يطبــق عليهــا القانــون الجنــائي لتلــك الدولــة. إذْ إن لقانــون العقوبات 

نطاقــاً زمانيًّــا ومكانيًّــا، فــإن نطــاق قانــون العقوبــات الزمــاني هــو مــا يــي تاريــخ صــدور هــذه 

القاعــدة الجنائيــة، ونطاقــه المــكاني هــو داخــل حــدود إقليــم الدولــة. بعدمــا كان المبــدأ الســائد 

في القوانــن القديمــة مثــل القانــون الرومــاني هــو مبــدأ شــخصية القوانــن الجنائيــة، أي في حــال 

ــو ارتكــب المواطــن الرومــاني جريمــة خــارج حــدود الامبراطوريــة الرومانيــة لــرى عليــه  مــا ل

القانــون الرومــاني16.

ثامنــاً: يحقــق مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات مبــدأ الأمــن القانــوني، لتوضيــح ذلــك 

ــتقرار  ــان اس ــه إلى ض ــن خلال ــعى م ــدأ يُس ــو )مب ــوني: فه ــن القان ــدأ الأم ــف مب ــي تعري ينبغ

النظــام القانــوني ولضــان حقــوق الإنســان بصيغــة الأمــن الإنســاني والمجتمعــي(17. ويعــرف أيضاً 

بأنــه قــدر مــن الاســتقرار في القواعــد القانونيــة التــي تنظــم العلاقــات بــن الأفــراد مــع بعضهــم 

بعضــاً مــن جانــب وبــن الأفــراد والدولــة مــن جانــب آخــر، ولا يعنــي هــذا عــدم تغيــر القواعــد 

ــة  ــدأ شرعي ــة. إن مب ــز القانوني ــة للمراك ــبي حماي ــات النس ــي ضرورة الثب ــا يعن ــة وإنم القانوني

13.  Valsmis Mitsilgas, EU Criminal Law, Oxofrd and Portland, Hart Publishing, USA & Canada, 
2009, page 20.
14. Analogy and Analogical Reasoning, Stanford Encyclopedia of philosophy, 2013, the link: 
((https://plato.stanford.edu/entries/reasoning-analogy/#:~:text=An20%analogy20%is20%a20%
comparison,that20%relies20%upon20%an20%analogy)).
15.  The principle of legality in the Criminal law, Up Counsel, the link:
((https://www.upcounsel.com/lectl-the-principle-of-legality-in-the-criminal-law)).
16. Rollin M. Perkins, The Territorial Principle in Criminal Law, 22 Hastings L.J, 1155 ,1971. 
17. Cherneva Boyka Ivaylova, Legal Security as a Principle in Lawmaking, State and the Individual, 
No 23 ,2017 ,)14(2.
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ــة تحــدد  ــوني مــن خــال وجــود قواعــد قانوني ــن القان ــدأ الأم ــق مب ــات يحق ــم والعقوب الجرائ

الســلوك الــذي يشــكل جرائــم وتحــدد العقوبــة المناســبة لهــا، إذ لــو كانــت مســألة تقديــر كــون 

الفعــل جريمــة وكــون العقوبــة المناســبة لهــا متروكــة للقــاضي أو لبقيــة ســلطات الدولــة لحصــل 

اضطــراب في المراكــز القانونيــة للأفــراد، مــا يؤثــر في عــدم تحقيــق مبــدأ الأمــن القانــوني18.

118 د. عادل علي المانع، الأمن القانوني الجنائي مفهومه وأساسه، مجلة الأمن والحياة، كلية الحقوق جامعة الكويت، العدد 248، 2003.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

105

الملف القانوني

المبحث الثاني
تفسير المحكمة الأوروبية لمبدأ  شرعية الجرائم والعقوبات

إن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، هــي محكمــة تابعــة لمجلــس أوروبــا، ومقرهــا 

في ستراســبورغ  في فرنســا. أنُشِْــئَتْ هــذه المحكمــة في ســنة 1959م، وتضمــن احــرام دول الاتحــاد 

الأوروبي لحقــوق الإنســان وضماناتهــا، التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. 

إذْ إن المحكمــة تتألــف مــن )47( قاضيــاً منتخبــاً، يمثــل كل قــاضٍ إحــدى الــدول الأعضــاء، 

وتنظــر في الدعــاوى التــي يقدمهــا الأفــراد أو الــدول في بعــض الأحيــان حينــا يكــون هنــاك أدعاء 

بانتهــاك حقــوق الأفــراد. وحينــا تحكــم المحكمــة بوجــود انتهــاك لحقــوق الأفــراد وضماناتهــم، 

وتصُْــدِرُ مــن أجــل ذلــك حكمهــا، فعــى الــدول الأعضــاء الامتثــال لهــذه القــرارات19. 

ــرَ في الفقــرة الأولى  مــن الجديــر بالذكــر أن ضــان شرعيــة الجرائــم والعقوبــات قــد ذُكِ

مــن المــادة الســابعة مــن الاتفاقيــة، وهــو نــص لا يمكــن للــدول أن تتخــى عــن التزاماتهــا إزاءه 

)non-derogable( حتــى في وقــت الطــوارئ. وبهــذا يكــون هــذا النــص بضمــن النصــوص ذات 

القيمــة العليــا في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان إلى جانــب حظــر الاســرقاق والتعذيــب. 

ومــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أن القضايــا التــي تطُْــرَحُ لــدى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

ــاك )9(  ــت أن هن ــة بين ــث )greer( دراس ــرى الباح ــداً، إذْ أج ــة ج ــدأ قليل ــذا المب ــق به وتتعل

ــي  ــة الت ــادة السادس ــة بالم ــوام 1999م – 2005م ، مقارن ــن الأع ــابعة ب ــادة الس ــاكات  لل انته

جــرى انتهاكهــا لأكــر مــن )2000( مــرة في المــدة الزمنيــة نفســها20.  

ــدأ  ــة لمب ــراز تفســر المحكمــة الأوروبي ــه ســأشرع في هــذا المبحــث بالعمــل عــى إب علي

شرعيــة الجرائــم والعقوبــات في مطلبــن، ســأبيِّنِّ في المطلــب الأول تعريــف المحكمــة الأوروبيــة 

ــة  ــف المحكم ــاني تعري ــب الث ــأبُدي في المطل ــاب، وس ــم والعق ــدة التجري ــون وشروط قاع للقان

ــة. ــة للجريمــة وللعقوب الأوروبي

المطلب الأول: تعريف المحكمة الأوروبية للقانون وشروط قاعدة التجريم والعقاب
ــن  ــر م ــون في الكث ــح القان ــى مصطل ــان معن ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــت المحكم بين

أحكامهــا المتعلقــة بالمــادة الســابعة، وأشــارت إلى أن معنــى القانــون هــو أيــة قاعــدة قانونيــة 

ســواء أكانــت ســابقة قضائيــة أم عرفــاً أم اتفاقيــة دوليــة أم تشريعــاً، ومــن هــذه الأحــكام حكمها 

في قضيــة )Kafkaris v Cyprus( التــي بينــت فيهــا مــا يــأتي: ))ويكــون لكلمــة قانــون المشــار 

19. What is the European Court of Human Rights?, Equality and Human Rights Commission, the link:
(( https://www.equalityhumanrights.com/en/what-are-human-rights/how-are-your-rights-protected/
what-european-court-human-rights)).
20. Cian C. Murphy, The Principle of Legality in Criminal Law under the ECHR, European Human 
Rights Law Review, Vol. 2, p. 2010 ,192, page 1.  
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ــة  ــة الأوروبي ــكام الاتفاقي ــب أح ــون بموج ــة القان ــى كلم ــس معن ــابعة، نف ــادة الس ــا في الم إليه

والــذي يعنــي التشريعــات والســوابق القضائيــة .... وفي هــذا الصــدد فــإن المحكمــة الأوروبيــة لا 

تســتخدم كلمــة القانــون للإشــارة للمعنــى الشــكلي لهــذا المصطلــح بــل المعنــى الموضوعــي لــه. 

فهــي تعنــي التشريعــات الفرعيــة والتشريعــات والقانــون غــر المكتــوب....((21. 

وفي قضيــة )Kononov v. Latvia( بــن المشــتكي – وهــو عســكري ســابق - عــدم وجــود 

نصــوص قانونيــة وطنيــة لمحاســبته عــاَّ ارتكبــه في مــدة الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان جــواب 

المحكمــة هــو أن المســؤولية يمكــن أن تحــدد بموجــب اتفاقيــة لاهــاي:

))إن عــدم وجــود نــص يبــن أن الفعــل جريمــة في القانــون الوطنــي، لا يعــد كافيــاً لرفــع 

ــرب في  ــم الح ــوص جرائ ــة أن نص ــارت المحكم ــرب. وأش ــم الح ــن جرائ ــة ع ــؤولية الفردي المس

اتفاقيــة لاهــاي تمثــل قواعــد خاصــة تطبــق فيــا يتعلــق بمســؤولية القــادة العســكريين عنهــا. 

ولكــون المدعــي هــو قائــد عســكري، فلهــذا كان عليــه أن يقيــم المخاطــر الناجمــة عــن العمليــة 

العســكرية التــي قامــت بهــا القــوات التابعــة لــه في قريــة...((22.

 Common Law(( ــام ــون الع ــت القان ــوق الإنســان جعل ــة لحق ــة الأوربي إذْ إن المحكم

بضمــن نطــاق مصطلــح القانــون في قضيــة SW & CR v UK((، فكانــت هــذه القضيــة تتمحــور 

بشــأن اتهــام زوجــن بإجبــار زوجتيهــا عــى ممارســة الجنــس معهــا، فبعــد أن كان القانــون 

العــام في المملكــة المتحــدة لا يعــدُّ اغتصــاب الــزوج لزوجتــه جريمــة، عــدل مجلــس العمــوم عــن 

ذلــك في قضيتــه )Regina v R23(، وبهــذا جــرت محاســبة الزوجــن عــى إجبــار زوجتيهــا عــى 

ممارســة الجنــس معهــا، وبينــت المحكمــة مــا يــأتي :

)) إن التطــورات التــي تحصــل عــن طريــق وضــع القضــاة للقوانــن هــي جــزء ضروري 

ومترســخ في التقاليــد القانونيــة. وإن منطــوق المــادة الســابعة لا يتعــارض مــع مســألة توضيــح 

قواعــد المســؤولية الجزائيــة مــن قبــل القضــاة((24.

ــن أن  ــة يمك ــات الفرعي ــة أن التشريع ــة )Custers & Others(، رأت المحكم ــي قضي فف

تعــدَّ قانونــاً بموجــب أحــكام المــادة الســابعة، بــرط أن يســتند إلى أســاس في القوانــن المحليــة25. 

ــا في قضيــة Jorgic v Germany(( و)Vasiliauskas v. Lithuania(، فقــد نظــرت  أمَّ

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في الدعويــن بموجــب أحــكام اتفاقيــة منــع الإبــادة 

21. Kafkaris v Cyprus, the European Court of Human Rights, applicant no. 2004 ,04/21906.
22. Kononov v. Latvia, The European Court of Human Rights, Application no. 2010 ,04/36376.
23. Regina v R (Marital Rape Exemption) [1 ]1992 AC 599.
24. SW & CR v UK, The European Court of Human Rights, Applications no. 1995 ,92/20166.
25. Custers, Deveaux and Turk v Denmark, the European Court of Human Rights, applications no. 
03/03,11847/11843 and 2007 ,03/11849.
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الجماعيــة ومكافحتهــا لســنة 1948م)26(.

وبعــد أن بيَّنــتُ تعريــف القانــون بموجــب المــادة الســابعة في ضــوء الاتفاقيــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان، فــا بُــدَّ مــن بيــان شروط القاعــدة القانونيــة، بوصفهــا أساســاً لجعــل القاعــدة 

القانونيــة قاعــدة تجريــم وعقــاب، إذْ أوردت الســوابق القضائيــة للمحكمــة الأوروبيــة شرطــن 

لــي تعــدَّ القاعــدة قانونــاً بموجــب المــادة الســابعة، بمعنــى أن تتوافــق القاعــدة القانونيــة مــع 

.)Foreseeability(وإمكانيــة التنبــؤ )Accessibility( مبــدأي إمكانيــة الوصــول

إذْ يُعــرف مبــدأ إمكانيــة الوصــول بأنــه: مــدى إمــكان المدعــي مــن أن يصــل إلى القاعــدة 

ــان  ــة إلى بي ــا المحكم ــعت فيه ــي س ــة)G. v. France(27 الت ــل قضي ــا، مث ــم مضمونه وأن يعل

 Custers,(( مــدى إمــكان المدعــي مــن أن يصــل إلى أوامــر الســلطة التنفيذيــة، وكذلــك قضيــة

Deveaux and Turk v. Denmark 28، التــي نظــرت فيهــا المحكمــة في مســألتين بعــد مصادقــة 

دولــة الدنمــارك عــى الاتفاقيــة للتأكــد مــن مراعــاة مبــدأ إمكانيــة الوصول: فهــل أدمجــت الدولة 

 Korbely v.( الاتفاقيــة في القانــون المحــي؟ وهــل نشرتهــا في الصحــف المحليــة؟ وكذلــك قضيــة

Hungary( التــي تأكــدت فيهــا المحكمــة مــن إمــكان المدعــي مــن الوصــول إلى نــص اتفاقيــة 

جنيــف لســنة 1949م، إذْ جــرم الفعــل الــذي ارتكبــه المدعــي، في الوقــت نفســه لم يكــن القانــون 

الوطنــي يجــرم هــذا الفعــل29.

ــا مبــدأ إمكانيــة التنبــؤ)Foreseeability( فيعنــي معرفــة الفــرد معنــى النــص حتــى  أمَّ

لــو كان بمســاعدة التفســر القضــائي بعــد أخــذ الاستشــارة القانونيــة الملائمــة، مــن أجــل معرفــة 

أي فعــل أو امتنــاع يجعــل الشــخص مســؤولاً جنائيــاً، ومــا الجــزاء المناســب لهــذا الفعــل المرتكب 

أو الامتنــاع30.  

وقــد بينــت المحكمــة في ســياق هــذه المســألة في قضيــة )Cantoni v. France( وقضيــة 

ــي  ــة لا تعن ــدة القانوني ــى القاع ــة معن ــرد إلى معرف ــة الف )Kokkinakis v. Greece(، أن حاج

ــت لا يتغــر، بســبب الحاجــة المســتمرة إلى القواعــد  ــى ثاب ــرورة أن يكــون للقاعــدة معن بال

القانونيــة التــي تتكيــف مــع التغــرات المتنوعــة، وهــذا مــا يجعــل الغمــوض عنــراً حتميــاً في 

القواعــد القانونيــة، مــاَّ يعنــي أن وجــود بعــض الغمــوض في القاعــدة القانونيــة لا يعنــي عــدم 

اتفاقهــا مــع أحــكام الاتفاقيــة الأوروبيــة31. إذْ أكــدت المحكمــة مســألة بــارزة في هــذه القضيــة 
26. Jorgic v Germany, the European Court of Human Rights, application no. 2007 ,01/74613 & 
Vasiliauskas v. Lithuania, the European court of Human Rights, Application no. 2015 ,05/35343.
27. G. v. France, the European Court of Human Rights, (Application no. 1995 ,)89/15312.
28. Custers, Deveaux and Turk v Denmark, the European Court of Human Rights, applications no. 
03/03,11847/11843 and 2007 ,03/11849.
29.  Korbely v. Hungary, the European Court of Human Rights, Application no. 2008 ,02/9174.
30. Guide for Article 7, the European Court of Human Rights, 2021. 
31. Cantoni v. France, the European Court of Human Rights, Application no. 1996 ,9/17862 &
Kokkinakis v. Greece, the European Court of Human Rights, Application no. 1993 ,88/14307. 
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وفي غيرهــا مــن القضايــا، تتجــىَّ في الحاجــة المســتمرة إلى التفســر القضــائي للنصــوص الجنائيــة 

وإلى التكييــف مــع الظــروف المتنوعــة32.

المطلب الثاني: تعريف الجريمة والعقوبة في السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية
لم تعــرف المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )الجريمــة(، بــل اقتــرت عــى البحــث 

في مفهــوم )العقوبــة(، وبهــذا ســوف أســعى إلى بيــان تعريــف )العقوبــة( في الســوابق القضائيــة 

للمحكمــة الأوروبيــة، ثــم ســأرى مــا إذا كان بالإمــكان أن أســتنبط تعريــف )الجريمــة( منهــا)33(، 

إذْ بينــت المحكمــة الأوروبيــة في قضيــة )G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy( أنــه:

ــرة  ــى الفق ــا إذا كان الإجــراء جــزاءً بمعن ــم م )) يجــب أن تكــون المحكمــة حــرة في تقيي

ــاً بالشــكليات((34. ــولي اهتمام ــن دون أن ت ــادة م ــن الم الأولى م

إن أول معيــار بــارز لــدى المحكمــة لبيــان مــا إذا كانــت هنــاك عقوبــة عــى الشــخص، 

هــو مــا إذا كان الإجــراء محــل النظــر في القضيــة قــد أمــرت بــه الســلطات بعــد إســناد تهمــة 

جزائيــة عــى الشــخص35 ولكــن ليــس هــذا هــو المعيــار الوحيــد الــكافي لبيــان وجــود العقوبــة 

, فمــن العوامــل البــارزة الأخــرى التــي تتَّبعهــا المحكمــة لبيــان مــا إذا كان الإجــراء جــزاءً هــي:

هدف الإجراء العقابي وطبيعته بشكل أكثر دقة..1	

طريقة تصنيف الإجراء في القانون المحلي..2	

إجراءات فرض العقوبة..3	

ــألة .4	 ــر لمس ــة لا تع ــة الأوروبي ــن المحكم ــوى، ولك ــر في الدع ــل النظ ــراء مح ــامة الإج جس

جســامة الإجــراء أهميــة كبــرة لبيــان مــا إذا كان الإجــراء عقوبــة، لأن الكثــر مــن التدابــر 

الردعيــة التــي تتَّخذهــا الســلطات قــد تكــون ذات تأثــر جســيم في الفــرد، مثــل العقوبــات 

ــة36. الانضباطي

ــا إذا كان .5	 ــان م ــة لبي ــا أهمي ــون له ــوى، تك ــر في الدع ــل النظ ــزاء مح ــذ الج ــروف تنفي ظ

ــزاء37ً. ــراء ج الإج

32. Merita Kettunen, Legitimizing European Criminal Law Justification And Restrictions, 
Comparative, European & International Criminal Justice, Springer, volume 2020 ,2.

.333Guide for Article 7, Op.Cit إذ لم يرد في الدليل الإرشادي للمادة السابعة تعريف الجريمة، يراجع في ذلك:
.Cian C. Murphy, Op.cit, page 7واكدت على ذلك بعض الكتاب مثل :

34. G.I.E.M. S.R.L. and Others v. Italy, the European Court of Human Rights, Application no. 
2018 ,06/1828. The Court said:
((the Court must be free to go beyond appearances and autonomously assess whether a specific 
measure is, substantively, a “penalty” within the meaning of  Article 1 § 7)).
35. Ibid. 

 .336Guide for Article 7, Op.Cit, page 9 يراجع:  
37. lnseher  v. Germany ,The European Court of Human Rights, Applications no.12/10211 and 14/27505.
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ــا إذا  ــان م ــة)Welch v UK(، لبي ــياق قضي ــر في س ــذه المعاي ــة ه ــت المحكم ــد طبق وق

ــت  ــادة الســابعة. وتوصل ــن الم ــرة الأولى م ــى الفق ــق معن كان إجــراء المصــادرة جــزاءً عــى وف

ــن  ــرة الأولى م ــى الفق ــق معن ــى وف ــادرة ع ــو المص ــزاء ه ــا أن الج ــة مفاده ــة إلى نتيج المحكم

ــة بشــكل رجعــي جعــل  ــدن الحكومــة البريطاني المــادة الســابعة، لكــن فــرض المصــادرة مــن ل

ــابعة38. ــادة الس ــن الم ــرة الأولى م ــف الفق ــة يخال ــة البريطاني ــرف الحكوم ت

ت المحكمــة إجــراء حبــس شــخص لم يدفــع  ــا في قضيــة )Jamil v. France( فقــد عــدَّ أمَّ

غرامــة تأخــر ســداده ديــن شــخص مــا مــن دون أن يثبــت إعســاره جــزاء39ً. 

ت المحكمــة الأوروبيــة مصــادرة قطعــة أرض لقيــام ذويهــا بأعــال بنــاء غــر  وكذلــك عــدَّ

مشروعــة بقــرار مــن المحكمــة الجنائيــة جــزاءً، لأن قــرار المحكمــة الإيطاليــة لــه غايــات عقابيــة 

ووقائية40.

ــس  ــة بالحب ــم الألماني ــرارات المحاك ــن ق ــر م ــة الكث ــة الأوروبي ت المحكم ــدَّ ــك ع وكذل

ــة،  ــة ووقائي ــات عقابي ــه غاي ــرار ل ــزاءً، لأن الق ــا )M. v. Germany( ج ــن بينه ــي وم الاحتياط

ــة41.  ــم الإيطالي ــرار المحاك ــددة في ق ــر مح ــي غ ــس الاحتياط ــدة الحب ــن أن م ــاً ع فض

بهــذا يمكننــي تعريــف العقوبــة عــى وفــق معايــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

ــون  ــة، ويســتند إلى قان ــه أهــداف عقابي ــا: أي إجــراء يصــدر عــن الســلطات المختصــة، ول بأنه

معــن.

ــد  ــي لتحدي ــة، تكف ــراء عقوب ــا إذا كان الإج ــد م ــر تحدي ــا أرى أن معاي ــة ف ــا الجريم أمَّ

ــة.  ــوابق القضائي ــة في الس ــوم الجريم مفه

38.Welch v UK, The European Court of Human Rights, application no. 1995, 90/17440.
39.Jamil v. France, the European Court of Human Rights, applications no. 1989  ,539/458/1994/11.
40.Sud Fondi srl and Others v. Italy, the European Court of Human Rights, Application no. 
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الخاتمة
أولاً: النتائج:

ــم .1	 ــة الجرائ ــدأ شرعي ــن مب ــدف م ــرى أن اله ــان ت ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي إن المحكم

ــات. ــة والعقوب ــف في المحاكم ــن التعس ــراد م ــة الأف ــو حماي ــات ه والعقوب

صــت مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات مــن .2	 إن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لخَّ

ــرض  ــص بف ــا تخت ــة أنه ــد، والثاني ــة أو القص ــة بالغاي ــط العقوب ــا ترب ــن، الأولى  أنه جهت

ــا كلمــة قانــون فتقصــد بــه المحكمــة الاتفاقــات  العقوبــة مــن خــال إجــراءات فرضهــا, أمَّ

ــة. ــات الرئيســة والفرعي ــة والتشريع ــة والســوابق القضائي الدولي

لم تعُــرِّف المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )الجريمــة(، بــل اقتــرت عــى البحــث في .3	

مفهــوم )العقوبــة(.

ــا: أي .4	 ــان بأنه ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــر المحكم ــق معاي ــى وف ــرَّف ع ــة تعُ إن العقوب

ــن. ــون مع ــتند إلى قان ــة، ويس ــداف عقابي ــه أه ــة، ول ــلطات المختص ــن الس ــدر ع ــراء يص إج

ثانيا: التوصيات 
ندعــو المحكمــة الاتحاديــة العليــا بوصفهــا المحكمــة الدســتورية العليــا في العــراق إلى ضرورة .1	

ــي  ــا، ولاســيَّما الت ــة والدســتورية للحاجــة الماســة إليه التفســر القضــائي للنصــوص الجنائي

يكتنفهــا الغمــوض، فضــاً عــن تكييفهــا مــع الظــروف المتنوعــة.

ــا أن .2	 ــا المحكمــة الدســتورية العلي ــة بوصفه ــا العراقي ــة العلي ــن المحكمــة الاتحادي ــل م نأم

تأخــذ بتوجهــات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان فيــا يتعلــق بمبــدأ شرعيــة الجرائــم 

والعقوبــات.

نأمــل مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق أن تأخــذ بالســوابق القضائيــة للمحكمــة .3	

نهــا في أحكامهــا للإفــادة منهــا. الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وأن تضُمِّ
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المصادر: 
أولا- المصادر العربية:

الكتب:
1- د. عــي حســن  الخلــف ود. ســلطان عبــد القــادر الشــاوي، المبــادئ العامــة لقانــون 

العقوبــات، مكتبــة الســنهوري، بــدون رقــم الطبعــة.

البحوث:
	1  د. حابــس الفواعــرة، احــرام مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات بــن التشريــع .

والقضــاء، مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، المجلــد الحــادي عــاشر.

	2 ــن . ــة الأم ــه، مجل ــه وأساس ــائي مفهوم ــوني الجن ــن القان ــع، الأم ــي المان ــادل ع  د. ع

ــدد 248. ــت، الع ــة الكوي ــوق جامع ــة الحق ــاة، كلي والحي

	3 ــون . ــات في القان ــم والعقوب ــة الجرائ ــدأ شرعي ــي، مب ــادر القهوج ــد الق ــي عب  د. ع

ــة. ــت العالمي ــون الكوي ــة القان ــة كلي ــائي، مجل ــدولي الجن ال

	4  جواهــر الحبــور، الســلطة التقديريــة للقــاضي في إصــدار العقوبــة بــن حديهــا الأدنى .

والأعــى، جامعــة الــرق الأوســط، كليــة للحقــوق جامعــة الــرق الأوســط.
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